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 قرار لجنة الفصل النهائ 

 

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل  رقم القضية لدى لجنة الفصل

493/46 
لعام  2025/ 2ل/د/ 5714

 ه 1446
ه،  1446/ 10/ 10

 م 2025/ 4/ 08الموافق 

 سبب النهائية  التصنيف  نوع الدعوى

 فوات موعد الاستئناف اكتتاب مدنية

 الوقائع 

    الدعوى   هذه   وقائع   تتلخص 
  منازعات الأوراق المالية المدع     أن   ف 

  بصحيفة   تقدم إلى لجنة الفصل ف 

كة    ضد   دعوى  عليها الشر اكتتاب  "   : فيها   جاء ،  المدع  بفكرة  الاجتماع   التواصل  مواقع  فجأة عجت 

كة لها باع طويل بالسوق وأرباحها تجاوزت ال     مليون ريال وكان الإعلان من كثير من المشاهير   ( 100) لشر

كة  تتاب عن طريق را ك الا ت  رر فعليه ق  وتم الاتفاق على    ، ا المدع عليه بط تم وضعه وتواصلت مع الشر

  ( --) وتم تحويل المبلغ بتاري    خ    ، سعودي( عشر ألف ريال    )خمسة ريال سعودي    ( 15000) تحويل مبلغ  

النف  طريق  عن  العقد  بتاري    خ  وتوثيق    
الوطن       ( --) اذ 

ف  الاكتتاب  تم  ا الشر وقد  عليها لمدع كة    وذلك    

  زيادة رأس مال للم 
كة )أ( شاركة ف  ( ريال  15000بقيمة ) ( ريال وتم الاكتتاب  3مة السهم ) ي وكانت ق  ، الشر

  
كة   ( --) بتاري    خ  ( --) عام على أن يتم توزي    ع الأرباح ف  ام الشر ولكن إلى الآن لم يتم توزي    ع الأرباح، وعدم الي  

ر على  
م مما أوقع الض  . الطلبات: فسخ العقد  رجاع رأس المال إ و د  بفسخ العق   أطالب   ذا ل   ، بالعقد المير

 (. به   يستشهد   ما " )أرفق  ريال سعودي   ( 15000) وإعادة رأس المال  

  
عليها   تزويد   تم   ( --) تاري    خ    وف  المدع  كة  ومر   الشر الدعوى  من صحيفة  طلب  مع    ، فقاتها ا بنسخة 

 . ا إجابته 

  
ك   وكيل   من   ية جواب   مذكرة   الدائرة   وردت   ( --) تاري    خ    وف  : من  "   : وقد جاء فيها ،  ا ه دع علي ة الم الشر

ً
أولا

كة مساهمة مبسطة    -  الناحية الشكلية:  الدفع بعدم الاختصاص: إن الأسهم محل الاكتتاب ه  أسهم شر

كة مساهمة مدرجة    منازعات أسهم    وليست أسهم شر
بالنظر ف  اللجنة لا تختص  وإذا تقرر ذلك فإن 

كة المساهمة المبسطة، و  ت المادة )ا شر مع مراعاة أحكام  ’ المالية على أنه:  ام السوق  ظ ن لثانية( من  قد نصَّ

بالأوراق  يقصد  النظام،  هذا  الثالثة من  أ   المادة   ":  
يأت  ما  النظام  هذا  كات    -المالية لأغراض  الشر أسهم 

كات أو الحكو -لة للتحويل والتداول.  ب القاب    تصدرها الشر
مة، أو الهيئات  أدوات الدين القابلة للتداول الن 

أي أدوات    -الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار. د   -. ج ات العامة س س مة، أو المؤ العا 

  توزي    ع الأصول أو أحدهما تمثل حقوق أ 
ضح من المادة أعلاه أن  ويت ،  ‘ ... رباح المساهمة، وأي حقوق ف 
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ا مالية قابلة ل 
ً
  تخرج عن كونها أوراق

كة موكلن    السوق المالية،  أسهم شر
ت ا لتداول ف  ن  قرة )أ( م ف ل كما نصَّ

( من نظام السوق المالية على أنه:     منازعات الأوراق  تشكل لجنة تسمى "لجنة الفص ’ المادة )الثلاثير 
ل ف 

  
الن  المنازعات    

بالفصل ف  التنفيذية ولوائح  المالية" تختص  النظام ولوائحه    نطاق أحكام هذا 
 تقع ف 

وت   الإيداع ومركز    السوق و   الهيئة     وقواعدها 
ف  جميع  ا   ق الح عليماتها  لها  ويكون  الخاص.  والحق  لعام 

الدعوى    
ف  والفصل  للتحقيق  ورية  الض  منازعات  ،  ‘ ... الصلاحيات    

ف  الفصل  لجنة  عمل  استقر  وقد 

  السوق المال الأوراق الم 
كات غير المدرجة ف  ية،  الية على انحسار اختصاصها عن منازعات الأسهم للشر

  العديد من القرارات ا 
--)   ( وتاري    خ --والقرار رقم: )   ( --) ( وتاري    خ  --)   ا القرار رقم: ه ن لصادرة عنها، وم وذلك ف 

  منازعات الأوراق المالية ولائيًا    -مرفق -.  ( 
م ذكره؛ فإنه لا اختصاص للجنة الفصل ف 

َّ
وبناءً على ما تقد

م  بحث  الدائرة  على  يستوجب  مما  ابتداءً،  الدعوى  موضو بنظر    
ف  الدخول  قبل  الاختصاص  ع  سألة 

كة  فسخ العقد مع    ن المدع  يطلب ا ك الدعوى. ولما   بموجب اتفاقية اكتتاب الأسهم؛    المدع عليها الشر

ا إلى الفقرة )الرابعة( من المادة )السادسة  
ً
فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحاكم التجارية استناد

ة( من نظام المحاكم التجارية، وا  ت على أنه:  عشر   نصَّ
    تختص المحكمة ’ لن 

  الآت 
. الدعاوى  4  : بالنظر ف 

كات المخالفات  و  :     ‘ ... الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشر : الرد الموضوع 
ً
  أسهم  1  ثانيا

/ طرحت موكلن 

كة مالكة ومستحوذة على الأسهم:  كة للاكتتاب بصفتها شر كة  نود التوضيح للجنة الموقرة بأن    الشر الشر

لى  يكون الطرح الذي جرى من  ة، وبالتا ك صفتها مالكة للشر قامت بطرح الأسهم للتداول ب   المدع عليها 

 بصفتها أصيلة وتمارس دورها المنوط بها وينطبق عليه الفقرة )أ( و)ب( و)هـ( من  
ً
 نظاميا

ً
  طرحا

موكلن 

ة من لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة عن   بموجب    هيئة السوق المالية مجلس  المادة الثالثة عشر

نظام السوق المالية    على اءً  بن    م 2005/ 6/ 28 الموافق  هـ 1426/ 5/ 21وتاري    خ    2005-83-2القرار رقم  

رقم     هيئة السوق المالية   س مجل هـ المعدلة بقرار  1424/ 6/ 2وتاري    خ    30الصادر بالمرسوم الملك  رقم م/ 

ة على     م   2020/ 8/ 12هـ الموافق  1441/ 12/ 22وتاري    خ    2-75-2020 فقد نصت المادة الثالثة عشر

 أ( يستثن  تعامل    ’  أنه  على بصفة أصيل  الاستثناءات من التعامل  
ً
  ورقة مالية  الشخص بصفته أصيل
 ف 

:  ق ا ع غير ت    الحالتير  الآتيتير 
  أوراق    ( إذا قدم الشخص نفسه على أنه يمارس 1دية إلا ف 

نشاط التداول ف 

  أوراق مالية. ب(  2مالية.  
(إذا قام الشخص بشكل منتظم بحث أشخاص من الجمهور على التعامل ف 

الفق لغرض   فإن    رة تطبيق  المادة،  هذه  من  الجمهو )أ(  من  "الأشخاص  مؤس عبارة  تشمل  لا    ت ا س ر" 

. هـ( يستثن  من التعامل إصدار ش  خص لأسهم أو أدوات دين أو  السوق المالية، والأشخاص المستثنير 

  اتفاقية الاكتتاب    ‘ .. مذكرات حق الاكتتاب الخاص به 
  هذا التفصيل وعكسته ف 

وقد أوضحت موكلن 

م وح إذ نص التمهيد الو وض ل شفافية و بك    العقد المير
كة  لما كانت  ’   ه ي بير  الأطراف الذي جاء ف ارد ف  الشر

عليها  على    المدع  استحوذت  كة  ال من    ( % 85) قد  بدخوله    ( أ ) شر رغبته    
الثات  الطرف  أبدي  وحيث 
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لدى   المقيد  المساهمير     سجل 
ف  مساهم  يك  التجارة كشر      وزارة 

كة  ال ف  بإدارة  والمتخصصة    ( ب ) شر

وإدارة تسيير شؤو  كاء  الشر أع ن  أنشطة    ) مال  كة  ل   ( أ الشر كة  والتابعة  إرادة    يها ع عل د م ال لشر التقت  عليه 

 وفقد البنود  
ً
 ونظاما

ً
عا ة شر       ‘ التالية ورغبت الطرفير  وهما بكامل أهليتهما المعتير

كما نصت الاتفاقية ف 

  توضيح ألفاظ الكيانات على  
كة    -1’ البند الأول: ف    -2.  ( أ ) كة  شر ال ه  المستحوذة على    ع عليها مد ال الشر

كة  ال    تم ا ( أ ) شر
كة الن  كة  ال   -3. ( % 85) ذ عليها بنسبة  ستحوا لا : ه  الشر كة تم تأسيسها من  : ه   ( ب ) شر شر

كة المدع عليها قبل   . وستندمج مع    الشر كاء المساهمير  كة  ال لإدارة شؤون الشر بعد اكتمال إيداع    ( أ ) شر

كاء وستتم عملي  الشر الاندماج مبالغ  نظام    ة  التجارة وفق       -4.  وزارة 
ف  المساهم  يك  الشر هو  المساهم: 

كة ومن    وزارة التجارة   اهمير  لدى س م سجل ال    الشر
  بأنها  .  ‘ امتلك أسهم ف 

وهذا توضيح كاف من موكلن 

للجنة   يتضح  وبالتالى   وط، 
للشر نظام  مستوف  بشكل  للاكتتاب  بطرحها  قامت  للأسهم  مالكة  كة  شر

توافق   ا الموقرة  مع  الطرح  الطرح  وأن  النظامية  للوساطة لأحكام  كة  وجود شر يتطلب  لا  الصورة    بهذه 

  سبق إيرادها. يجوز أن يتم من  المالية وإنما  
كة المالكة نفسها وفقا لأحكام النظام الن  كما أنه لا    قبل الشر

  ، يعد طرحًا مستثن    
تكييف طرح موكلن    موضوعًا، لأن 

الطلب على موكلن  يتوجه  أن  وتنطبق  يمكن 

قواع علي  من  )السادسة(  المادة  المس ه  امات  والالي   المالية  الأوراق  طرح  أور م ت د    
والن  ا  رة، 

ً
وط شر دت 

ت المادة السادسة على أنه:  لاعتب  أ( دون الإخلال  ’ ار الطرح طرحًا مستثن  من تطبيق القواعد، فقد نصَّ

ثن  من متطلبات هذه  الطرح مست   بلائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية، يكون 

  أي من الحالات الآتية:  القواع 
  كامل لا ( إذا كان ا 8د ف 

ة  قيمة الأوراق ا   كتتاب ف  لمطروحة يقل عن عشر

وط الآتية: أ  ا للشر
ً
. ألا يتم الطرح أكير من مرة واحدة خلال  ملايير  ريال سعودي أو ما يعادله، وذلك وفق

التالية لاكتمال     عشر شهرًا 
  ح. ب عملية الطر الاثن 

أن يكون الاكتتاب ف  المالية مقتضًا على  .   الأوراق 

(، على  ل )من غير المست ا عليه أو أق حً و خمسير  مطر  ثمرين من فئة العملاء المؤهلير  والعملاء المؤسسير 

   
( مائن    كل مطروح عليه )من غير المستثمرين من فئة العملاء المؤسسير 

تب ف  ألا يتجاوز المبلغ المي 

  الاكتتاب )من غير  أو ما يعادله. ج. إقرار ال يال سعودي  ألف ر 
مستثمرين من  ل ا مطروح عليه المشارك ف 

المؤ ف  العملاء  الطرح  ئة  توجيه    حال 
)ف  المالية  السوق  أو مؤسسة  للطارح   ) المؤسسير  والعملاء  هلير  

ي    ذلك ما قد 
المخاطر المصاحبة للاستثمار، بما ف  بمعرفته  تب على  بواسطة مؤسسة سوق مالية(  ي 

مب ا  لكامل  خسارة  من  وأن  ستثماره  الاستثمار،  بدق تع   لا هيئة  ال لغ  يتعلق  تأكيد  أي  المستندات  ط   ة 

  هذه  المتعل 
قة بالطرح أو اكتمالها، وتخلى  نفسها صراحة من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد ف 

  حال توجيه  لس ا   ارح أو مؤسسة المستندات أو الاعتماد على أي جزء منها، وعلمه أن الط 
وق المالية )ف 

وبالنظر إلى   . ‘ له  مة هذا الاستثمار ملاء  بمدى هيئة  ال ه إشعار  م ز بواسطة مؤسسة سوق مالية( لا يل   الطرح 

كة  الفقرة أعلاه نجدها منطبقة على طرح   ، ونؤكد على أن المساهم على معرفة كافية  مدع عليها ال الشر
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  قامت    اريخه: الأرباح حن  ت صرف العوائد و / أسباب عدم  2  حبة للاستثمار. بالمخاطر المصا 
أن موكلن 

الما د ع بإ  القوائم  ورفعها  اد  التجارة لية  وعند    ( --) عام  خلال    لوزارة  الآن،  حن   اعتمادها  يتم  لم  ولكن 

يك  الاعتماد والتأكد من وجود أرباح سيتم توزيعها على المساهمير  حسب عدد الأسهم وقيمتها لكل   شر

كة اح يُعتمد من الجمع  أن صرف الأرب جدر التوضيح إلى مساهم، وي    بناء على توصية من   ية العمومية للشر

  الفقرة ) الإدارة حسب ماو   مجلس 
  نصت  / 2رد ف 

كات الن  د( من المادة الثامنة والثمانير  من نظام الشر

  اجتماعها 2  ’ على  
بنود الآتية:  السنوي على ال   . يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة العادية ف 

  اقي    -د 
ود  حن  تاريخه، ويع   وهذا لم يتم   ‘ . إن وجدت   ، ة بشأن توزي    ع الأرباح احات مجلس الإدار البت ف 

   الأمر إلى أن  
صرف العوائد الربحية خطوة تالية لاعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية وموكلن 

مة ببنود العقد كونها قامت برفع القوا    بتعويضه الأ  مطالبة موك لا يحق للمدع  ا  كم   ئم المالية. ملي  
رباح  لن 

 ، لتعويض، لكون التأخير  مدع  المطالبة با أو نظام  يتيح لل ع   ولا يوجد أي موجب شر   المالية بأثر رجع 

 .  
  إعادة رأس المال: 3  يخرج عن إرادة موكلن 

 على الدفوع السابقة وعلى    / عدم أحقية المدع  ف 
ً
استنادا

ع  أو    رة عدم وجود أي عقد يتضح للدائ بنود ال 
من    ج مدع  فسخ العقد أو الخرو نظام  يتيح لل موجب شر

التعاقد  امات  لموك الالي   ينسب  فلم  ا ية    
ف   
ً
ا تقصير   

مسألة عدم  لن  الأرباح لأن  لعقد سوى عدم صرف 

 توزي    ع الأرباح لا ينتج منها بطلان التعاقد بير  الأطراف، ولذا نؤكد على عدم صحة  مطالبة 
ً
عا ع  شر

ِّ
  المد

 بإعا 
ً
  أساسٍ خاطئ وغير موجود بالعقد ومن المعلوم دة رأس المال ب و نظاما

أن العقد    ناءً على زعمِ مبن 

م بير  الطرفير  من   يل: )يا أيها  المير   محكم التي  
ع على الوفاء بها كما جاء ف  العقود اللازمة، وقد حظ الشر

ام     بالالي  
الذين آمنوا أوفوا بالعقود(، لا سيما وأن العقد قد تضمن أحكامًا لكلا الطرفير  ولم تخل موكلن 

 على تعويضه عن أرباح الأرباع  
ً
اشتمال الدعوى أو  ومن  ما سقط الأصل بعدم    السابقة. بها، وينطبق أيضا

بالتعويض   المسؤولية والمطالبة  فإن دعوى    
الواردة بها على أي خطأ عقدي صادر من موكلن  الدفوع 

  أي مطالبة بالتعويض. 
 لها وليس للمدع  حق ف 

ً
: الطلبات:   تسقط تبعا

ً
م فإننا نطلب    ثالثا

َّ
بناءً على ما تقد

: من اللجنة الموقرة   : الحكم بعدم اخت   -  ما يلى 
ً
  منازعات الأوراق المالية ولائيًا  أصليا

صاص لجنة الفصل ف 

: الحكم برد الدعوى   -  بنظر الدعوى. 
ً
 . " احتياطيا

  
    لدائرة قررت ا   سبق،   ما   ضوءِ   وف 

ً
الاكتفاء بما تم تقديمه، وحجز الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدا

 . لإصدار قرارٍ فيها 

 

 الأسباب 

كة المدع عليها ال   إلزام   إلى   دعواه   من   يهدف   مدع  ال   إن   حيث      به   اكتتب   الذي   ماله   رأس   بإعادة   شر
  ف 

كة   أسهم     الدعوى   هذه   فإن   ، النظامية   الأحكام دون اتباع    شر
 
عَد
ُ
    الدعاوى   من   ت

    تدخل   الن 
  اختصاص   ف 
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  والتاري    خ (  30/ م )   الرقم   ذي   الملك    بالمرسوم   الصادر   المالية   السوق   نظام   بموجب   اللجنة 

 . وتعديلاته   هـ 1424/ 06/ 02

ا ح   ومن     يث 
يكف  إمهالهما ما  بعد  الطرفير   وإجابات  الدعوى  أوراق    

ف  الدائرة  بتأمل  فإنه  لموضوع، 

  تاري    خ  تبير  لها أن دعوى المد لإبداء وتقديم ما لديهما،  
  أنه ف 

  أسهم    ( --) ع  تتمثل ف 
كة  اكتتب ف  الشر

ض على ( ريال،  15,000بمبلغ إجمالى  قدره )   المدع عليها  ام ويعي  كة عدم الي   بالعقد   ع عليها المد الشر

بينهم  م  و لب  ا ويط   ، ا المير العقد  عليها إلزام  بفسخ  المدع  كة  المال   الشر رأس  دفعت    ، بإعادة  حير     
ف 

عليها  المدع  كة  الدعوى    الشر بنظر  اللجنة  اختصاص  كة  نها  أ   ذلك بعدم  محدود شر مسؤولية  ة  ذات 

ا    السوق 
كة مساهمة مدرجة ف   ي وأن طرحها    لمالية، وليست شر

 
 طرح   عد

ً
المادة    ثن  مست   ا تنطبق عليه 

امات المستمرة   ( السادسة )  وط   من قواعد طرح الأوراق المالية والالي     أوردت شر
 الن 

ً
 طرح عتبار الطرح  لا   ا

ً
  ا

كة مالكة ومستحوذة على  ، وأنها طرحت  القواعد   تطبيق  من  مستثن   كة للاكتتاب بصفتها شر أسهم الشر

 م  من الأسه بير جزء ك 
 
  اعتمادها عند  أنه  ، و ا عتماده لا   لوزارة التجارة ها  ت ورفع القوائم المالية  ت  ، وأنها أعد

يك مساهم ب والتأكد من وجود أرباح سيتم توزيعها على المساهمير    ،  حسب عدد الأسهم وقيمتها لكل شر

وبأنه    ، المدعية لم توضح وجه المخالفة وأن    هيئة السوق المالية نظام    ودفعت كذلك بأنها لم تخالف 

  
ً
  الدفوع    إلى استنادا

أو   إلى و   ساقتها   الن  ع  
موجب شر أي  وجود  عدم  يتضح  العقد  يتيح    بنود  نظام  

التعاقدية  امات  الالي   من  الخروج  أو  العقد  فسخ  الاختصاص،    ، للمدعية  بعدم  الحكم   
ً
أصليا وطلبت 

  
ً
  الوقائع.   ، رد الدعوى واحتياطيا

 وذلك على النحو الوارد ف 

 ملف ال   على   باطلاع الدائرة و 
ُ
مة ستندات، وعلى "اتفاقية اكتتاب أسهم"  دم فيها من م دعوى وما ق   المير

  تاري    خ    الطرفير    بير  
، تبير   لها أن البند  و   ( --) ف    الاتفاقية المشار إليها    ( تمهيد ) المقدمة من المدع 

نص  ي ف 

كة على أنه "لما كانت  كة ال من  ( % 85) قد استحوذت على  المدع عليها الشر ف  وحيث أبدى الطر  ( أ ) شر

  
لدى  بدخوله ك  رغبته  الثات  المقيد  المساهمير     سجل 

يك مساهم ف  التجارة شر      وزارة 
كة  ال ف    ( ب ) شر

كاء وإدارة تسيير أعمال أنشطة   كة ) والمتخصصة بإدارة شؤون الشر كة  والتابعة ل   ( أ الشر   ، المدع عليها لشر

عا ونظاما وف عليه التقت إرادة ورغبة  ة شر وجاء    ، " ... د التالية ق البنو الطرفير  وهما بكامل أهليتهما المعتير

  ا 
كة  ال  -3"  : )توضيح ألفاظ الكيانات( ما نصه ( من البند الأول 3لفقرة ) ف  كة تم تأسيسها  : ( ب ) شر ه  شر

قبل   المدع عليها من  كة  . وستندمج مع    الشر المساهمير  كاء  الشر كة ال لإدارة شؤون  اكتمال    ( أ )   شر بعد 

كاء وستتم عملية الاندماج و    البند الخامس )ملكية    ، " ارة وزارة التج فق نظام  إيداعات مبالغ الشر
وجاء ف 

ه  نص  ما   )  
الثات  الطرف  )   : أسهم  عدد    

الثات  الطرف  يمتلك  الاتفاقية  هذه  من  5000"بموجب  ( سهم 

كة  ال أسهم   ه     ( ب ) شر مساهم  يك    كشر
الثات  الطرف  امتلكها    

الن  للأسهم  الإجمالية  القيمة  أن   
ً
علما

ا 15,000)  قيمة  وتفاصيل  ريال  ثلاثة لسهم  (  علاوة    الواحدة  وريالير   إسمية،  قيمة  ريال  منها  ريال، 

  البند  
  بإيداع قيمة الأ   : )إيداع قيمة الأسهم( ما نصه   السابع إصدار"، وجاء ف 

م الطرف الثات  سهم  "يلي  

  بحساب  
  بند ملكية أسهم الطرف الثات 

كة  ال المذكورة ف    بنك ) البنك     ( ب ) شر
  تبير  و   "، ( ب أو البنك )   ( أ ف 

  
ً
  تاري    خ    من قبل المدع    المقدم على إيصال التحويل  ا  ة باطلاعه للدائر أيضا

بتحويل مبلغ    ( --) قيامه ف 
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 ( ألف  عشر  خمسة  حساب  15,000قدره  إلى  ريال  كة  ال (  )   ( ب ) شر البند    
ف  إليه  من  السابع المشار   )

 الاتفاقية. 

كة  ل  على السجل التجاري   باطلاع الدائرة و  كة مساه تبير  لها  ،  ( ب ) شر   مة مبسطة، وحيث تنص أنها شر

كات الصادر بالمرسوم الملك  )م/   ير  والثلاث المادة )الثامنة    ( من 1الفقرة ) 
(  132بعد المائة( من نظام الشر

كة المساهمة المبسطة فيما    ه على أن  م 2022/ 06/ 03هـ الموافق  1443/ 12/ 01وتاري    خ   "تشي على شر

  هذا البا 
كة المساهم  ب، وبما يتفق مع طبيعتها، لم يرد به نص خاص ف  ة عدا المواد: )الحادية  أحكام شر

أنه "إذا لم يقض   )الثانية والستون( منه على  المادة  ..."، وحيث تنص   ،) (، و)الثالثة والستير  والستير 

المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم  

  لم يكتت 
 ل بوا بها للاك الن 

ً
وتنص الفقرة )أ( من المادة )الأولى( من قواعد    ، نظام السوق المالية" تتاب وفقا

بقرار   الصادرة  المستمرة  امات  والالي   المالية  الأوراق  المالية س  مجل طرح  السوق  -123-3) رقم    هيئة 

هـ الموافق  1444/ 06/ 25( وتاري    خ  2023-5-8) رقم    ه المعدلة بقرار   ، هـ 1439/ 04/ 09( وتاري    خ  2017

أنه "لا م 2023/ 01/ 18 إلا   مالية   وراق أ يجوز طرح    ، على  المملكة    
ا   ف  لقواعد"، وتنص  بموجب هذه 

قرة )ب( من المادة نفسها على أنه "يقصد بطرح الأوراق المالية لغرض تطبيق هذه القواعد أي من  الف 

  :  
وي    ج لها بشكل مباشر    -2إصدار أوراق مالية.    -1الآت    الأوراق المالية، أو الي 

دعوة الجمهور للاكتتاب ف 

. أو        القواعد ذاتها على أن تنص المادة )الثالثة( من  و .."،  .   -3  غير مباشر
"يكون طرح الأوراق المالية ف 

  :  
.  1المملكة من خلال أي من الآت    السوق  4( طرح عام.  3( طرح خاص.  2( طرح مستثن 

( طرح ف 

أعمال  ة  ئح "دون الإخلال بلا   تنص الفقرة )أ( من المادة )السادسة( من القواعد ذاتها على أنه و الموازية"،  

  أي    ة مؤسسات السوق المالية، الأوراق المالية ولائح 
يكون الطرح مستثن  من متطلبات هذه القواعد ف 

 لأوراق مالية  2( إذا كانت الأوراق المالية صادرة عن حكومة المملكة.  1من الحالات الآتية:  
ً
( إذا كان طرحا

الأسهم جديدة  3تعاقدية...   إذا كانت  ال (  المساهمير   ماله يير  ال ح على  رأس  لزيادة  المصدر    
ف  وكانت     

 للمصدر ما لم يكن الطرح لأسهم من فئة  4مدرجة.  أسهم المصدر غير  
ً
إذا كان المطروح عليه تابعا  )

  السوق.  
( إذا كان جميع المطروح عليهم موظفير  لدى المصدر أو لدى أي من تابعيه ما لم  5مدرجة ف 

الطرح لأسهم جديدة      يكن 
ف  فئة مدرجة  إذا كان طرح الأسهم على 6ق.  سو ال   من    حال  ( 

الدائنير  ف   

  المصدر لزيادة رأس ماله مقابل ما لهم  7س.  الإفلا 
  إصدار أسهم جديدة لدائن 

( إذا كان الطرح يتمثل ف 

  كامل الأوراق المالية  8من ديون على المصدر وكانت أسهم المصدر غير مدرجة.  
( إذا كان الاكتتاب ف 

وط الآ يير  ريال سعودي أو ما يعادله لا م   ة طروحة يقل عن عشر الم   للشر
ً
 تية...". ، وذلك وفقا

كة المدع عليها وحيث دفعت  كة ال بأن طرحها لأسهم   الشر    ( ب ) شر
 
 طرح  يعد

ً
، وتنطبق عليه   ا مستثن 

امات المستمرة،   وحيث تنص المادة )الخامسة(  المادة )السادسة( من قواعد طرح الأوراق المالية والالي  

( وتاري    خ  2005-83-2) قم  ر   هيئة السوق المالية مجلس  ر  الأوراق المالية الصادرة بقرا ال  م ع من لائحة أ 

بقرار ،  هـ 1426/ 05/ 21 وتاري    خ  2020-75-2) رقم    ه المعدلة  الموافق  1441/ 12/ 22(  هـ 

  المملكة ما لم يكن:  على أنه "يحظر على أي شخص ممارسة أعمال الأ  ، م 2020/ 08/ 12
وراق المالية ف 
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سو 1 مؤسسة  مر ق  (  الهيئة.  مالية  من  لها  لل 2خص   
ً
وفقا مستثن    

ً
شخصا أو   ) ( هذه  1ملحق  من   )

ئحة ذاتها على أنه "تشكل مخالفة المادة الخامسة من هذه  ادة )السادسة( من اللا اللائحة"، وتنص الم 

( من نظام  ير  الست وتنص الفقرة )ب( من المادة ) اللائحة مخالفة بموجب المادة الستير  من النظام"،  

 أي اتفاق أو عقد يير   المالية   وق الس 
ً
  شأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية با على أنه "يقع باطل

لمخالفة  م ف 

المادة       لأحكام 
ف  الع قد  أو  بالات فاق  الاحت جاج  للمخالف  يحق  ولا  النظام،  هذا  من  والثلاثير   الحادية 

الآخ  الطرف  ال مواجهة  أو  الاتفاق  فسخ  يطلب  أن  الآخر  للطرف  ويجوز  د عق ر،  واسي  أو  د  أموال  أي  اد 

ط ممتلكات أخرى يكون قد دفع  ال أو  أن يقوم بإعادة الأمو   ها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشر

  تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد، وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على  
الممتلكات الأخرى الن 

كة المدع عليها ذه المادة"، وحيث لم تقدم  ه      يثبت صحة ا  م   الشر
ً
دفعها بأن طرحها للاسهم كان طرحا

 ً   تستند إل مستثن 
 لما قضت به المادة الن 

ً
. فإن الاتفاق المير   ، يها  وفقا

ً
 م بير  الطرفير  يكون باطل

مة مع    ل حوَّ   المدع    أن   تقدم   مما إن الثابت للدائرة    وحيث  كة المدع عليها بموجب الاتفاقية المير   الشر

كة  ال حساب    لى ( ريال إ 15000مبلغ ال  )    البند )   المذكور   ( ب ) شر
"اتفاقية اكتتاب أسهم"    ( من السابع ف 

 أرباح   ل مث ي   مبلغ   أي   منها   م تسل ي   ولم   ، المشار إليها 
ً
   أو   ا

ً
دادا  جزئي   اسي 

ً
كة المدع  فإن    ، المال   رأس   من   ا الشر

 . المدع    إلى   المبلغ   هذا بإعادة    ة ملزم   عليها 

ق بما دفعت به    وأما 
ّ
كة المدع ع ما يتعل كة    لأنها   م اختصاص اللجنة بنظر الدعوى من عد  ا ه لي الشر شر

كة مساهمة مدرجة   المالية ذات مسؤولية محدودة وليست شر السوق    
أن    فإن   ، ف    محل الدائرة ترى 

كة المدع عليها إلزام  بفسخ العقد و   مطالبة المدع    هو الدعوى     عند   ته عادة المبلغ الذي تسلم بإ   الشر

 من أعمال الأوراق   ممارستها 
ً
 ئرة عن هذا الدفع. الأمر الذي تلتفت معه الدا   ، لمالية ا   عمل

  أسبابٍ، مِن  تقدم   ولما 
 
رت نظامًا، المداولةِ  وبعد ر 

 
   ائرةالد ق

 : الآئ 

  :
ً
مة  أولا   تاري    خ بطلان "اتفاقية اكتتاب أسهم" المبر

 
كة و  المدع   بي   ف  . المدع عليها الشر

  :
ً
كة  إلزام  ثانيا  قدره  دع  مبلغلمبأن تدفع إلى ا   المدع عليها الشر

ً
(  15,000)  عشر ألف  خمسةا

 . ريال

 وسلم وصحبه  آله وعلى محمد  نبينا  على  الل   وصلى
 


